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الردود الواردة من الدول   ثانيا –
اليابان 

[الأصل: بالانكليزية] 
[١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١]  

تقدر اليابان تقديـرا عاليـا العمـل الـذي يؤديـه الفريـق  - ١
العـــامل المفتـــوح بـــاب العضويـــة المعـــني بحصانـــات الــــدول 
وممتلكاا من الولاية القضائية في ظـل القيـادة القديـرة لرئيسـه 
غيرهارد هافنر. وما كان أيضا للفريـق العـامل أن يتمكـن مـن 
إحراز هذا القدر من التقــدم لـولا الإسـهام القيـم الـذي قدمتـه 

لجنة القانون الدولي. 
ويشــكل وضــع اتفاقيــة في مجــال حصانــــات الـــدول  - ٢
ــهوض  وممتلكاـا مـن الولايـة القضائيـة أمـرا هامـا في سـياق الن
بتدوين القانون الدولي، بـل وتزيـد أهميتـه في توفـير الاسـتقرار 
ـــدول والأطــراف الخاصــة وكفالــة  للمعـاملات الجاريـة بـين ال
سبل التنبؤ ا. وقد أحرز تقدم كبير باتجاه تحقيق هذا الهـدف 
منذ تقديم المشروع إلى اللجنة السادسة عام ١٩٩١، في حـين 
أن عدد نقاط الخلاف أصبح بالفعل ضئيلا. وتـرى اليابـان أن 
بالإمكان إحراز مزيد من التقدم بشأن هذه النقاط من خـلال 
إجـراء مناقشـات مكثفـة أثنـاء دورة اللجنـة المخصصـــة المقــرر 
ـــباط/فــبراير ٢٠٠٢. وتــأمل في أن تثمــر أخــيرا  عقدهـا في ش

جميع الجهود المبذولة في هذا الشأن فتفضي إلى اتفاقية. 
وفي الفقـرات التاليـة، تقصـر اليابـان تعليقاـــا المحــددة  - ٣
علـى ثـلاث مـن القضايـا الموضوعيـة العالقـة الخمـس: البنــد ٢ 
(تحديد الطابع التجـاري لعقـد أو معاملـة)، والبنـد ٣ (مفـهوم 
المؤسســة العامــة أو الكيانــات العامــة الأخــرى فيمــــا يتصـــل 
بالمعـاملات التجاريـة)، والبنـد ٥ (الإجـراءات الجبريـة المتخــذة 
ضــد ممتلكــات الدولــة)، بعــد أن أضحــت الخلافــــات علـــى 
البندين المتبقيين ضيقة للغاية . وقد تبدي مزيدا من التعليقـات 

على المشروع في مناسبات أخرى. 

تحديد الطابع التجاري لعقد أو معاملة 
أحـرز تقـدم كبـير في هـذا البنـد رغـم اسـتمرار بعــض  - ٤
الخلافات المتعلقة بالأمور التي يتعين مراعاـا في تحديـد مـا إذا 
كان عقد أو معاملة مـا يشـكل �معاملـة تجاريـة�. وقـد نجـح 
الفريـق العـامل في تقليـص الخلافـات كــي تنحصــر في بديلــين 
رئيسيين: يقضي البديل الأول بـأن يـترك تمامـا لتقديـر المحـاكم 
الوطنية أن تقرر ما هي الأمور التي يجب مراعاا للتوصـل إلى 
هــذا التحديــد، في حــين يقضــي البديــل الثــاني بالإشـــارة إلى 
معايير هذا التحديد الذي يسمح بطريقـة أو بـأخرى، بـالأخذ 

بمحك �الغرض� بالإضافة إلى محك �الطبيعة�. 
وترى اليابان أن محك �الطبيعة� ليس كافيا لتحديـد  - ٥
ما إذا كان عقد أو معاملـة مـا همـا �معاملـة تجاريـة�. ويبـدو 
أن ثمة سوابق في التشريعات الوطنية وأحكـام المحـاكم الوطنيـة 
أيضا تشير إلى التوافق الضئيـل بـين الممارسـات الوطنيـة بشـأن 
هذه القضية. وفي هذه المرحلة يبدو أن مـن الأنسـب أن يـترك 
لتقدير المحاكم الوطنية أن تقرر ما الــذي ينبغـي أن يفـهم علـى 

أنه �معاملة تجارية�. 
وعليه، ترى اليابان أن البديل الأول هو الأنسب مـن  - ٦
بين البدائل الثلاثة التي أشار إليـها الرئيـس في الفصـل الخـامس 
مــن تقريــره (A/C.6/55/L.12). وإن كــــانت مســـتعدة أيضـــا 
للنظـر في البديلـين الآخريـن تيسـيرا للانتـهاء مـن مناقشـة هـــذا 
البند في وقت مبكر حيث أن البديلـين الثـاني والثـالث مـا زالا 

يفسحان بعض اال للسلطة التقديرية للمحاكم الوطنية. 
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ـــة الأخـــرى  مفهــــوم المؤسســــة العامــــة أو الكيانــــات العام
فيما يتصل بالمعاملات التجارية 

تضمن المشروع الأوّلي المقدم من لجنة القانون الدولي  - ٧
عـام ١٩٩١، بنـدا بشـأن المؤسسـات العامـة، يعكـــس وجــود 
شكل خاص من �الملكية المميزة� للمؤسسات التابعة للدولـة 
وقت صياغة هذا المشروع. إلا أن بندا كـهذا يحمـل في طياتـه 
خطــر تســتر الــــدول وراء المؤسســـات العامـــة للتنصـــل مـــن 
مسؤوليتها فيما يتعلق بتلك المؤسسات. ونظرا للتغير الجذري 
ـــة اتمــع الــدولي منــذ ذلــك الحــين، فــإن  الـذي شـهدته حال
اليابان، وعلى نحو ما ذكرت خلال مناقشات الفريق العـامل، 
ما زالت تشك في ضرورة الإبقاء على بند يتعلق ـذه المسـألة 
في الصيغة الحالية للمشروع. لـذا، فـإن اليابـان تفضـل حـذف 

هذه الفقرة. 
بيـد أن اليابـان مسـتعدة للنظـر في البديـل الثـاني الــذي  - ٨
ــان  أشـار إليـه الرئيـس. وفيمـا يتعلـق بذلـك البديـل، تقـدر الياب
الجهود التي يبذلها الرئيس في سبيل تبديد القلـق الـذي أعربـت 
عنه بعض الــدول الأعضـاء، بمـا فيـها اليابـان، مـن أن الصياغـة 
ـــق العــامل تفســح اــال لاحتمــال  الـتي نوقشـت داخـل الفري
تفسيرها بصورة معاكسة إلى حد يســمح للمؤسسـة العامـة أو 
أي كيـان عـام آخـر، لا يتمتـع بالشـخصية القانونيـة المســتقلة، 
بالتمتع بحصانة الدولة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، وذلـك 
عن طريق إضافة عبارة �دون الإخلال بالأحكام الأخـرى�. 
ومع ذلك، فإن هذا البديل يستلزم جـهدا، وخاصـة مـن أجـل 
التوضيـح الدقيـق، إلى أي مـدى تؤثـر عبـــارة �دون الإخــلال 
ـــدى تمتــع المؤسســات العامــة أو  بالأحكـام الأخـرى� علـى م

الكيانات العامة الأخرى بحصانة الدولة. 
حصانة الدولة من الإجراءات الجبرية 

تؤيـد اليابـان الفكـرة الأساسـية الـتي يطرحـــها اقــتراح  - ٩
الرئيس المشار إليه في الفصل الخامس من تقريـره، بالنسـبة إلى 
الدعـوة بطـــرح مــواد منفصلــة (أو فقــرات منفصلــة في مــادة 

واحـدة إذا كـان يفضـل ذلـك) للتدابـير الجبريـــة المتخــذة قبــل 
صدور الحكم وبعده، وإلى إتاحة المزيد من القيود على فـرض 
التدابـير الجبريـة مـن النـوع الأول. وتـأخذ اليابـان ـــذا الــرأي 
ـــى صــدور الحكــم تحمــل في  لأن التدابـير القسـرية السـابقة عل
طياا خطر إساءة الاستعمال، إذ أن قرار فرض تدابــير كـهذه 
سيتخذ حتما دون إيلاء أي اعتبار يذكر للمسألة قيد النظر. 

وعلى حد علم اليابان، تكمن إحـدى نقـاط الخـلاف  - ١٠
الرئيسية التي ما زالـت عالقـة بشـأن هـذه القضيـة، في منـح أو 
عـدم منـح فـــترة سمــاح عنــد فــرض التدابــير الجبريــة اللاحقــة 
لصدور الحكــم علـى ممتلكـات الدولـة في حـالات أخـرى غـير 
تلـك الـواردة في الفقـــرة ١ (أ) و (ب) مــن البديلــين، وذلــك 
على الرغم من أن هنـاك بعـض الـدول الأعضـاء الـتي لا تؤيـد 
حـتى الآن الفصـل بـين التدابـير الجبريـة الســـابقة علــى صــدور 
الحكم، وتلك اللاحقة لـه. واليابـان تؤيـد الفكـرة القائلـة بـأن 
تنفيذ الحكم الصادر ينبغي أن يتـم طوعـا مـن جـانب الدولـة. 
وعليه تحبذ اليابان البديل الثاني على البديل الأول؛ كما تتخذ 
موقفـا مرنـا إزاء طـول فـترة السـماح هـذه. وفضـلا عـن ذلـك 
ـــام لتلــك  فعبـارة �مـا لم يتعـارض هـذا الإلـتزام مـع النظـام الع
ـــرة ٢ مــن البديــل الثــاني، تفتقــر إلى  الدولـة� الـواردة في الفق
الوضــوح وتفتــح البــاب فيمــا يبــدو نحــــو تفســـير فضفـــاض 
لا موجـب لـه. لـذا فـــإن اليابــان تقــترح إعــادة صياغــة تلــك 
الجملــة لتصبــح �مــا لم تنــص علــى خــلاف ذلــك الاتفاقيـــة 

الدولية التي تكون هذه الدولة طرفا فيها�. 
واليابان مســتعدة أيضـا للأخـذ ببديـل يدعـو إلى عـدم  - ١١
إدراج أي بند بشأن التدابـير الجبريـة إذا مـا تبـين أن ليـس مـن 
حل ممكن لهذه القضية حتى بعـد مواصلـة مناقشـتها في اللجنـة 
المخصصة. وفي اية المطـاف، لا يبـدو أن هنـاك قـاعدة متبعـة 
في القـانون الـدولي بشـأن هـذه القضيـة. بيـد أنـه سـيكون مـــن 
ـــد بشــأن هــذه النقطــة يفضــل أن يــأتي  الأفضـل، لـو أدرج بن

منسجما مع ما ورد في الفقرة ١٠ أعلاه. 
 


